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بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام فيما أفاده اليزدي (رض) من عدم صحة السجود على القير ونحو ذلك.
 فتواه واضحة قال بأنه لا يصح السجود على مثل القير أو الزفت والصاروج ونحو ذلك.
 الروايات في المقام طائفتان، أكثرها تجوز السجود على القير ونحوه، وروايتان تدلان على المنع.
 الرواية الرابعة من الباب السادس من أبواب ما يسجد عليه:
الشيخ بإسناده الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به.
والظاهر أن القفز نوع من القير كما نقل عن مجمع البحرين، وقال بعضهم أن القير يشبه الزفت وهو ذو رائحة كريهة.
وهذه دالة على الجواز.
الرواية الخامسة من نفس الباب:
الشيخ بإسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به.
الصلاة على القار، يعني السجود أو الوقوف عليه، وهي أيضاً دالة على الجواز.
الرواية السابعة من نفس الباب:
بإسناده، عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - نسجد على ما في السفينة وعلى القير؟ قال: لا بأس.
الرواية الثامنة من نفس الباب:
بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القير من نبات الأرض.
 هذه الروايات المعتبرة كلها دالة على الجواز.
أما الدالة على المنع، فالرواية الأولى من نفس الباب:
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر، ولا على الصاروج.
الظاهر أن الصاروج مادة تستعمل لتنظيف ما تحت الصُّرة.
 هذه الرواية مخالفة لتلك الروايات، لكن السيد الأعظم (رض) حكم بضعف هذه الرواية كأنه تخلص منها بالضعف.
 ولكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسند معتبر.
الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب ما يسجد عليه:
الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش.
وهذه الرواية صححها عند السيد الأعظم (رض).
وهي معارضة بتلك الروايات المتعددة الدالة على الجواز.
بعضهم حمل رواية زراره المانعة على الكراهة، والسيد الأعظم لم يرض بهذا الحمل؛ لأن الحمل على الكراهة بالمعنى الاصطلاحي، إنما يمكن إذا وجدت قرينة دالة عليه أما في المقام لا توجد هذه القرينة.
 فإحدى الطائفتين تقول بالجواز والأخرى تقول بالمنع فكيف تحمل أحداهما على الكراهة والأخرى على الجواز؟
 بعضهم حمل الروايات المجوزة على الضرورة وعلى التقية.
الحمل على التقية سواء كان من السيد أو من مقرر البحث يصح فيما لو كان هناك ضرورة للحمل عليها أما الروايات العامة الواردة فحملها على التقية غير واضح جداً.
 وأيضاً أفاد السيد الأعظم وهو غريب جداً أن السجود يصح على النبات وعلى الأرض وهذا القير والزفت ونحو ذلك ليس منها، مع أن الرواية الصحيحة المعتبرة قالت إن القير من النبات.
 وبالبحث عن فهم معنى النبات، هل كلمة النبات مختصة بما نتج من الأرض وتغذى منها؟
 مع أن السيد أقر بأن الرواية معتبرة.
 فكلامه غير واضح جداً.
والحمل على التقية في هذه الروايات ممكن كفرض ولكن التأمل لا يقبل بأن تكون جميع هذه الروايات محمولة على التقية.
 والصحيح القول بالتعارض بين الطائفتين، الطائفة المجوزة والطائفة المانعة، وهما بالتعارض يسقطان، فنرجع إلى القاعدة الأولية وهو الجواز.
 وفي المقام وردت روايات عامة بالسجود على كل ما ينبت من الأرض والإمام يقول هذا القير من النبات، فتنتهي المشكلة.
 نعم في العرف الذي لا اعتمد عليه النبات ما ينبت من الأرض ويتغذى منها ولذلك السيد الأعظم الذي يعتمد على العرف يقول إن القير ليس من النبات.
فالنتيجة نقول إن بعض النبات يتغذى من الأرض وبعضه لا يتغذى منها ولذلك الإمام (ع) برواية صحيحة يقول إن القير من النبات.
فالقول بالجواز والعلم عند الله والراسخون في العلم، والحمد لله رب العالمين.

